
يـــة.. مـــشروع وطـــني أم يـــة السور اللامركز
حصان طروادة للتقسيم؟

, كتوبر كتبه فراس علاوي |  أ

ــا عقــب ســقوطه، أصــبح ي ــة الــتي شهــدتها سور ي بعيــد ســقوط نظــام الأســد، ومــع التحــولات الجذر
موضــوع بنيــة الحكــم المســتقبلي محــل نقــاش واســع ضمــن الأوســاط السياســية والاجتماعيــة. فقــد
أفرزت التطورات الميدانية وتعدد مراكز النفوذ في البلاد إشكاليات جديدة أمام قدرة الحكومة الحالية
علــى بســط ســلطتها، ممــا أعــاد طــ أســئلة أساســية حــول طبيعــة النظــام الإداري الأمثــل للمشهــد
السوري القادم. برزت في هذا السياق تساؤلات حول مدى ملاءمة النموذج المركزي مقابل اللامركزي،
والآليات التي قد تضمن تحقيق الاستقرار السياسي والإداري ضمن إطار يحترم التعددية الجغرافية

والاجتماعية للبلاد.

يا بعد سقوط نظام الأسد أشكال الحكم في سور
يـا بعـد سـقوط النظـام تختلـف بحسـب الخيـارات الإجابـة علـى سـؤال أهميـة أشكـال الحكـم في سور
المطروحة بين النظام المركزي، والفيدرالي، واللامركزي، ولكل نظام حججه ومزاياه وتحدياته في السياق
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السوري المعقد والذي أصبح إرثًا صعبًا ومهترئًا من نظام سابق شمولي استبدادي، ترك آثاره السلبية
على المجتمع، وبالتالي تسبب بانقسامات مجتمعية تهدد شكل الحكم ما لم يصل إلى توافق مجتمعي
عـام، والـتي تـتراوح بين نظـام مركـزي وآخـر لامركـزي إداري أو حـتى سـياسي، كمـا تطـالب قـوى محليـة

ية. كشرط مسبق لانضمامها للحكومة السور

النظام المركزي وأهميته
أهميــة النظــام المركــزي تــأتي مــن أنــه يحقــق ســيطرة أقــوى للدولــة ويحــافظ علــى وحــدة الأراضي
والمؤسسات، خصوصًا في مراحل الانتقال السياسي وأوقات الأزمات. ويسهّل إدارة قطاعات الأمن
والســياسة الخارجيــة والــدفاع الــوطني مــن مركــز واحــد، ويقــي مــن خطــر تفكــك الدولــة أو انقســام
يعًــا متوازنًــا للــثروات الوطنيــة، ولكنــه لا يخلــو مــن المســاوئ، فقــد يعــاني مــن الســلطة. كمــا يضمــن توز

البيروقراطية والبطء في الاستجابة للاحتياجات المحلية.

النظام الفيدرالي
يا لإدارة شؤونها المحلية، مع أهمية النظام الفيدرالي تأتي من أنه يقدم فرصة للأقاليم المتنوعة في سور
يــة علــى الركــائز الكــبرى كالســيادة والــدفاع والســياسة الخارجيــة. لكنــه، وبحكــم حفــاظ الدولــة المركز
التخوف من التقسيم، لا يحظى بكثير من الدعم في المجتمع السوري. يُفترض أن النموذج الفيدرالي
قد يساعد في معالجة قضايا التعددية العرقية والدينية، ويوفر إطارًا لتقاسم السلطة والثروة، مما
يعزز الاستقرار إذا توفرت المؤسسات المستقلة والتوافق المجتمعي. مع ذلك، تتحفظ أطراف كثيرة على

الفيدرالية خوفًا من أن تصبح مقدمة لتقسيم البلاد وتصعيد النزاعات الطائفية أو العرقية.

النظام اللامركزي
يــة أو الموســعة) بأنهــا تُعــد مقاربــة وســطية تعطــي يــة الإدار تــأتي أهميــة النظــام اللامركــزي (اللامركز
صلاحيات أوسع للإدارات المحلية والمجالس المنتخبة، مع بقاء السلطة السيادية والقرارات الكبرى بيد
يــة مــن المشاركــة السياســية لجميــع المكونــات المجتمعيــة، وتســهم في الدولــة الوطنيــة. تعــزز اللامركز
كــثر عــدلاً الاســتجابة السريعــة للاحتياجــات المحليــة، كمــا تشجــع الشعــور بالانتمــاء وتجعــل التنميــة أ
وواقعية. نجاح أي نظام لامركزي مشروط بوجود مؤسسات مركزية قوية ديمقراطية تحمي السيادة

والوحدة الوطنية.

يـة في تصريحـات رسـمية يـة الإدار الرئيـس السـوري أحمـد الـشرع تحـدث مـؤخرًا عـن موضـوع اللامركز
يــة ســيُعتمد كــد في عــدة مناســبات أن مــشروع اللامركز وخطابــات تلفزيونيــة وصــحفية عــدة. حيــث أ
يـة إدارة شؤونهـا التنمويـة والماليـة بصـورة كشكـل مـن أشكـال الحكـم الـذي يتيـح للمحافظـات السور



يــة مقرهــا دمشــق. هــذا الاتجــاه أوســع، لكــن مــع إبقــاء الأجهــزة الســيادية والأمنيــة تحــت إدارة مركز
يــز بنــاء المســتشفيات والمــدارس والخــدمات، وتحفيز التنميــة يهــدف لإشراك جميــع الســوريين، وتعز

المحلية، مع استمرار رقابة الدولة المركزية على الأمن والجيش.

يــوني أن القــوانين الحاليــة تتيــح بالفعــل تطــبيق بعــض جــوانب كــد الرئيــس الــشرع في لقــاء تلفز كمــا أ
اللامركزية (مثل القانون )، إلا أن رؤيته هي تطوير هذه الصيغة ضمن النظام الجديد بما يحترم

يع الفيدرالية أو الانفصال. وحدة البلاد ويرفض مشار

يــا كمــا أوضــح أن اتفاقــاته (اتفــاق ١٠ آذار مــع مظلــوم عبــدي) مــع الإدارة الذاتيــة الكرديــة وقــوات سور
ية الديمقراطية (قسد) نصت على حل توافقي لدمج المؤسسات المحلية ضمن إطار الدولة السور
كدت تمسكها باللامركزية يا الترابية. في ذات الوقت، ردت الإدارة الذاتية وأ والحفاظ على وحدة سور
كشكـل ديمقراطـي غـير انفصـالي، مطالبـة بتنفيـذ عملـي وفعلـي للخطـط علـى الأرض وليـس الاكتفـاء
بالإعلانات، وبالتالي فإن خطاب الحكومة السورية حول اللامركزية يركز على منح صلاحيات أوسع
للإدارات المحليــة مــن غــير المســاس بوحــدة الدولــة أو توســيع الفيدراليــة، مــع الســعي لمصالحــة وطنيــة

يا. وشراكة في صياغة مستقبل الحكم المحلي في سور

يــة أن كــد البــاحث الســياسي ماجــد عبــد النــور حــول تصريحــات قســد ومفهومهــا للامركز مــن جهتــه، أ
مصطلح “اللامركزية الإدارية” أصبح يتردد بكثرة في الآونة الأخيرة، مشيرًا إلى أنه من أفضل الأنظمة
ية، وتخفيف الضغط ية عالميًا لما يتميز به من مزايا، أبرزها تشجيع التنافس بين الوحدات الإدار الإدار

يز المشاركة المجتمعية في صنع القرار. عن المركز، والحد من الروتين والبيروقراطية، إضافة إلى تعز

وأوضح عبد النور أن لهذا النظام شروطًا أساسية، منها: ألا يُفرض من قبل تنظيم مسلح يمتلك
مرجعية سياسية وأمنية وعسكرية مستقلة عن المركز في جزء من البلاد، وألا يقوم على أسس عرقية
أو دينيــة أو طائفيــة، وأن يكــون المركــز هــو الجهــة المانحــة للصلاحيــات والمشرفــة علــى عمــل الوحــدات
ية لضمان النزاهة والشفافية. وانطلاقًا من ذلك، تساءل عبد النور في السياق السوري: هل الإدار
ية، أم أنها تستخدمه لتمرير يا الديمقراطية (قسد) حقيقة مفهوم اللامركزية الإدار تدرك قوات سور
فكرة اللامركزية السياسية؟ وهل ستسمح للمجتمعات المحلية بممارسة دورها الحقيقي ضمن هذا
النظام؟ وهل هي مستعدة لحل أجهزتها العسكرية والسياسية العاملة بمعزل عن المركز لتحقيق
يــة المنشــودة، أم أن طرحهــا يهــدف إلى الوصــول إلى شكــل مــن أشكــال الحكــم الــذاتي يــة الإدار اللامركز

واللامركزية السياسية؟

لا عودة للنظام المركزي الشديد
يــا يمكــن أن تُــدار حســب الــدكتور في القــانون الــدولي محمــود درويــش، فإنــه واهــم مــن يظــنّ أنّ سور
مجددًا بذات النظام المركزي الصارم الذي كان سائدًا قبل  ديسمبر، وكأنّ التاريخ لم يتحركّ، وكأنّ
الأزمات التي عصفت بالبلاد لم تُحدث صدوعًا عميقة في بنية الدولة والمجتمع. إنّ التشبث بالمركزية



المفرطــة لم يعــد مجــردّ خلــل إداري، بــل أصــبح عائقًــا يحــول دون إعــادة البنــاء، ويهــدد وحــدة الــوطن،
ويُضعف ثقة المواطن بمؤسساته.

إنّ الحفـاظ علـى وحـدة البلاد اليـوم لا يتحقـق بالشعـارات ولا بـالعودة إلى أنمـاط حكـم تقـادمت، بـل
بترسيخ نظام لامركزي إداري رشيد يُقرّ بخصوصيات الأقاليم، ويمنحها القدرة على إدارة شؤونها في
إطار دولة موحدة قوية. فاللامركزية ليست تقسيمًا، بل هي ضمانة حقيقية للتكامل، إذ تُقربّ القرار
يع الموارد، وتُسرعّ عجلة التنمية المستدامة. ولذلك فإنّ تطبيقها في من المواطن، وتُحقق عدالة في توز

كامل التراب السوري ليس خيارًا تجميليًا أو مطلبًا نخبوياً، بل أصبح ضرورة وطنية.

يـــة بالتســـاوي بين أبنـــاء الـــوطن غـــير أنّ جـــوهر المســـألة يكمـــن في كيفيـــة التطـــبيق: فإرســـاء اللامركز
م كتنازل للأجنبي. كإملاء خارجي أو تُقد كرم من أن تُط وبمشاركة جميع القوى الوطنية، أجدر وأ
يــة حين تنبــع مــن الإرادة الوطنيــة تتحــوّل إلى ركيزة للوحــدة والتنميــة، أمــا حين تُفــرض مــن فاللامركز
يا يتوقف على قدرتها الخا، فإنها لا تُفضي إلا إلى مزيد من التصدع والانقسام. إنّ مستقبل سور
على قراءة دروس الماضي، وتجاوز أخطائه، وبناء نموذج إداري حديث يوازن بين سلطة الدولة المركزية
في رســـم الســـياسات الكـــبرى، وحـــق الأقـــاليم في إدارة شؤونهـــا اليوميـــة بمـــا ينســـجم مـــع حاجاتهـــا
يــة تُعــزز الوحــدة، لا يــة إدار وتطلعاتهــا. وهنــا تكمــن المعادلــة الصــعبة الــتي لا بــد مــن تحقيقهــا: لامركز

تُهددها، وتُطلق التنمية، لا تُعطلها.

ية حلاً للوضع السوري ية الإدار اللامركز
يـة هـي جـزء أسـاسي مـن الحـل يـدون الـزعبي، الخـبير في الإدارة والحوكمـة، يؤكـد أن اللامركز الـدكتور ز
يا، وهي ليست مُهددة لوحدة البلاد أو بداية انفصال، وإنما تعني توزيع سلطات السياسي في سور
الإدارة بحيــث تــدير المنــاطق المحليــة شؤونهــا لأنهــا أدرى بهــا، مثلمــا يحــدث في دول كــبيرة وصــغيرة

ديمقراطية متعددة مثل الولايات المتحدة والهند وسويسرا وألمانيا وغيرها.

الخوف من اللامركزية مبني على تخوفات من الانفصال، وهذا غير دقيق. فاللامركزية تمنح المناطق
المحليـة الحـق في اتخـاذ قـرارات تخصـها مثـل الصـحة والخـدمات، دون انتظـار القـرارات مـن السـلطة

المركزية في دمشق، وبالتالي تسهيل الإدارة وتحقيق مشاركة أوسع وأفضل في الحكم المحلي.

يضيف الدكتور زيدون أن اللامركزية لا تتعارض مع الهوية الوطنية، بل يمكن للمواطن أن يحتفظ
بهــويته المحليــة والفخــر بمنطقتــه مثــل درعــا وحــوران، وفي الــوقت نفســه الالتزام بالوحــدة الوطنيــة
والدفاع عن الوطن. ويضيف الدكتور الزعبي أن تطبيق اللامركزية يتطلب إرادة سياسية، ويوضح أن
يــة، لكنــه معيــب في بعــض هنــاك قانونًــا أصــدره النظــام الســوري (القــانون ) ينــص علــى اللامركز

بنوده ويتطلب تطبيقًا بروح القانون وليس نصه الحرفي ليكون نصرًا للمناطق التي تطبقه.

يا مقسمة عمليًا الآن إلى عدة مناطق حوكمة محلية تختلف في الشكل وبحسب الزعبي، فإن سور
يــة ضرورة لمواجهــة التفتيــت والتــشرذم، ويــرى أن الحــل ســيأخذ الأمــني والإداري، ممــا يجعــل اللامركز



سنوات طويلة مع ضرورة العمل الجماعي لتوحيد البلاد.

يــة ليســت فخًــا للتقســيم، لكنهــا آليــة يــة والفيدراليــة، ويؤكــد أن اللامركز كمــا يميز الــزعبي بين اللامركز
للتشاركية السياسية والفعالية في الحكم. وبالتالي، فإن اللامركزية هي مدخل حقيقي ومهم لتحقيق
يــا، مقابــل التمركــز الســلطوي الــذي مارســه نظــام الأســد، وهــي آليــة تقبــل تفاصــيل الاســتقرار في سور

الهوية المحلية دون المساس بالوحدة الوطنية.

كيف ينجح أي نظام في حماية مكتسباته؟
إن العوامل المؤثرة في اختيار النظام، يتوقف نجاح أي نظام حكم (مركزي أو فيدرالي أو لامركزي) على
يــة، وآليــة التعامــل مــع ملــف الميليشيــات، وقــدرة المؤســسات علــى الإصلاح، الإرادة السياســية السور
يـا الجغرافيـة والأمـن ومـدى قبـول المجتمـع لتقاسـم السـلطة. أي تحـول يجـب أن يراعـي وحـدة سور
القومي وتماسك التنوع الاجتماعي والديني، مع ضرورة إطار دستوري مرن يضمن مشاركة الجميع
في إعادة الإعمار وصنع القرار. بالتالي، حسم شكل الحكم الأمثل بعد سقوط النظام يتطلب توافق
الســوريين واســتيعاب الــدروس مــن تجــارب نظــام الحكــم السابقــة وخصوصــية النســيج المجتمعــي

السوري.
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